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  )٢٠١١ (٢٠١٥القرار     
 / الأولتــشرين ٢٤ ، المعقــودة في٦٦٣٥الــذي اتخــذه مجلــس الأمــن في جلــسته     

  ٢٠١١أكتوبر 
    

  ،مجلس الأمنإن   
 ١٩١٨ ان القــراروبخاصــةالحالــة في الــصومال، ب المتعلقــة إلى قراراتــه الــسابقة إذ يــشير  

  ،)٢٠١١ (١٩٧٦ و) ٢٠١٠(
إزاء ما تشكله أعمال القرصنة والسطو المـسلح ضـد           شديد  لا يزال يساوره قلق    وإذ  

ودول المنطقـة    للحالـة في الـصومال        متزايـد  ن تهديـد  م ـقبالة سـواحل الـصومال       السفن في البحر  
ــدول الأخــرى  ــة،   وال ــة التجاري ــة وســلامة الطــرق البحري ســلامة البحــارة   و، وللملاحــة الدولي

 الـذي يمارسـه   إزاء ازديـاد مـستوى العنـف        وره أيضا قلق بالغ     إذ يسا  و الأشخاص، وغيرهم من 
  السطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال،أعمال  في نوالضالعالقراصنة والأشخاص 

 على أهمية إيجاد حل شامل لمشكلة القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالـة        وإذ يشدد   
  سواحل الصومال،

ــات تح  وإذ يؤكــد   ــاء إمكان ــصومال     ضــرورة بن ــستدام في ال ــصادي الم ــو الاقت ــق النم قي
كوسيلة لمعالجة الأسباب الكامنة وراء القرصـنة، بمـا فيهـا الفقـر، بمـا يـسهم في القـضاء بـصورة                 
دائمة على أعمال القرصنة والسطو المـسلح في البحـر قبالـة سـواحل الـصومال وعلـى الأنـشطة                    

  غير المشروعة المرتبطة بها،
امـــه لـــسيادة الـــصومال وســـلامته الإقليميـــة واســـتقلاله   احتريؤكـــد مـــن جديـــدوإذ   
  ووحدته، السياسي

 
  

 .أعيد إصدارها لأسباب فنية *  
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أن القــانون الــدولي، علــى النحــو الــذي تجــسده اتفاقيــة الأمــم   وإذ يؤكــد مــن جديــد   
سـيما   ، ولا )“الاتفاقيـة ” (١٩٨٢ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٠المتحدة لقانون البحـار المؤرخـة       

ــواد  ــار  ١٠٥ و ١٠١ و ١٠٠الم ــها، يحــدد الإط ــى مكافحــة القرصــنة     من ــق عل ــانوني المنطب  الق
  والسطو المسلح في البحر، وغير ذلك من الأنشطة البحرية،

أحكـام هـذا القـرار لا تنطبـق إلا فيمـا يتعلـق بالحالـة                أن  وإذ يؤكد من جديد كذلك        
الــــصومال، ولا تمــــس حقــــوق الــــدول الأعــــضاء والتزاماتهــــا أو مــــسؤولياتها بموجــــب         في

  الدولي، القانون
جيبـوتي لقواعـد الـسلوك المتعلقـة بقمـع أعمـال القرصـنة              مدونـة    يضع في اعتبـاره      وإذ  

 بـالتزام الـدول     يـسلم وإذ  والسطو المسلح ضد السفن في غـرب المحـيط الهنـدي وخلـيج عـدن،                
الموقَّعــة علــى هــذه المدونــة باســتعراض تــشريعاتها الوطنيــة لكفالــة وضــع قــوانين وطنيــة لتجــريم   

سلح ضــد الــسفن، ومبــادئ توجيهيــة كافيــة لممارســة الولايــة       أعمــال القرصــنة والــسطو الم ــ  
  القضائية، وإجراء التحقيقات، والمحاكمات لمن يُدعى ارتكابهم هذه الجرائم،

 اكمـة ريم القرصـنة وتيـسير مح  من أجـل تج ـ   بالدول التي عدلت قوانينها المحلية       يشيدوإذ    
  ذلـك  في  بمـا  ،رياسال ـقـانون الـدولي     القراصنة المشتبه فيهم في محاكمهـا الوطنيـة، بمـا يتـسق وال            

  الصدد،  على ضرورة أن تواصل الدول جهودها في هذاوإذ يشددقانون حقوق الإنسان، 
تخلــو عــدد مــن الــدول في  ة المحليــينانو أن القــيلاحـظ مــع القلــق في الوقــت نفــسه إذ و  

صــنة جنائيــة فعالــة للقرا لإقامــة محاكمــات  أو أحكــام إجرائيــة  /أحكــام تجــرم القرصــنة و   مــن
  فيهم، المشتبه

 إقامـة محاكمـات وطنيـة للقراصـنة المـشتبه فـيهم مـن أجـل                 أهميـة  وإذ يؤكد من جديد     
  مكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال،

  المـشتبه فـيهم    قراصـنة ال أيـدي ممارسة احتجاز الرهـائن علـى        استمرار دين بشدة يوإذ    
ــالـــذين ينـــشطون قبالـــة ســـواحل الـــصومال،    إزاء الظـــروف شديدوإذ يعـــرب عـــن قلقـــه الـ

 في ذلـك  يخلفـه الـذي  سلبي ال ـثـر   لأ ل وإدراكـا منـه    في الأسـر،     التي يواجههـا الرهـائن    اللاإنسانية  
 أهميـة التعـاون بـين        إلى يـشير وإذ  لإفراج الفـوري عـن جميـع الرهـائن،          ا إلى   يدعوإذ  وأسرهم،  

 في ضـلوعهم   وضـرورة محاكمـة القراصـنة المـشتبه     الرهائناحتجاز  الدول الأعضاء بشأن مسألة     
  في احتجاز الرهائن،

ــالرغم مــن الجهــود الــتي بذلتــها الــدول حــتى الآن لمحاكمــة القراصــنة    وإذ يــدرك    أنــه ب
 وأنــه ،ه فــيهم علــى الــصعيد الــوطني، لا يــزال العمــل الجــاري في هــذا الــصدد غــير كــافبالمــشت
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 لى العدالـــةيـــزال يـــتعين القيـــام بالمزيـــد مـــن أجـــل كفالـــة تقـــديم القراصـــنة المـــشتبه فـــيهم إ   لا
  ،فعالة بصورة

 إزاء الاضــطرار إلى الإفــراج عــن عــدد كــبير مــن الأشــخاص   قلقــه وإذ يكــرر تأكيــد  
 أن عـدم    وإذ يؤكـد مـن جديـد      المشتبه في ارتكابهم أعمال القرصنة دون مثـولهم أمـام العدالـة،             

محاكمــة الأشــخاص المــسؤولين عــن أعمــال القرصــنة والــسطو المــسلح في البحــر قبالــة ســواحل  
 علـى    عقـد العـزم    قـد وصومال يقوض الجهود الـتي يبـذلها المجتمـع الـدولي لمكافحـة القرصـنة،                ال

  تهيئة الظروف اللازمة لضمان محاسبة القراصنة،
الاسـتنتاج الـذي خلُـص إليـه الأمـين العـام في تقريـره عـن طرائـق          وإذ يلاحظ باهتمام    

 بأن المحاكمـات الـتي تجريهـا    ،)S/2011/360(إنشاء محاكم صومالية متخصصة لمكافحة القرصنة       
ــوافرت       ــع أن ترتقــي، مــتى ت ــضايا القرصــنة يتوق ــد في ق ــا في صــوماليلاند وبونتلان المحــاكم حالي
المــساعدة الدوليــة الكافيــة، إلى مــستوى المعــايير الدوليــة في غــضون ثــلاث ســنوات تقريبــا،          

ذا الأجـل إذا تـسنى      ، تمشيا مع التقرير المذكور للأمين العام، في تقلـيص ه ـ          يعرب عن أمله   وإذ
  العثور على الخبراء المناسبين واستقدامهم، بمن فيهم الخبراء الصوماليون في المهجر،

ورات الجارية بين الأمم المتحدة ودول المنطقـة، بمـا في ذلـك تنــزانيا               بالمشاوإذ يرحب     
ناسـبة،  وسيشيل وموريشيوس، وباستعداد تنـزانيا لمـساعدة المجتمـع الـدولي، في ظـل الـشروط الم               

  لمحاكمة القراصنة المشتبه فيهم الموجودين داخل إقليمها،
تـؤدي  حوادث القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الـصومال   أن وإذ يقرر   

م والأمـــن الـــدوليين لـــسلاخطـــرا يهـــدد ا في الـــصومال الـــتي لا تـــزال تـــشكل الحالـــةتفـــاقم إلى 
  المنطقة، في

 نهايـة المطـاف إلى تعزيـز مـسؤولية الـصومال       أن التوصـل في يؤكد مـن جديـد     - ١  
ومــشاركته النــشطة في الجهــود المبذولــة لمحاكمــة القراصــنة المــشتبه فــيهم، علــى نحــو مــا أكــده     
المستشار الخاص للأمين العام المعني بالمسائل القانونية المتـصلة بأعمـال القرصـنة قبالـة الـسواحل              

، )S/2011/30 (٢٠١١ينـاير  / كـانون الثـاني  ١٩في الصومالية في تقريره المحال إلى مجلـس الأمـن       
  لا يزال يشكل هدفا على درجة كبيرة من الأهمية في السياق العام لمكافحة القرصنة؛

 بالــدور الرئيــسي الــذي تؤديــه الحكومــة الاتحاديــة الانتقاليــة والــسلطات    يقــر  - ٢  
  لصومال،الإقليمية الصومالية المعنية في القضاء على القرصنة قبالة سواحل ا

ــصدد    - ٣   ــذا ال ــة     يرحــب في ه ــة الانتقالي ــة المرحل ــة بنهاي ــق المتعلق ــة الطري  بخريط
 والـتي تـنص علـى اضـطلاع الحكومـة الاتحاديـة            ٢٠٠١سـبتمبر   / أيلـول  ٦الصومال المؤرخـة     في
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الانتقالية بمهمة رئيـسية تتمثـل في وضـع سياسـات وتـشريعات لمكافحـة القرصـنة بالتعـاون مـع                     
ــة،   ــات إقليمي ــة     يلاحــظوكيان ــة الانتقالي ــة الاتحادي ــد جعــل دعمــه للحكوم  أن مجلــس الأمــن ق

  المستقبل مرهونا بإنجاز المهام الواردة في خريطة الطريق، في
 تقريــر الأمــين العــام عــن طرائــق إنــشاء محــاكم صــومالية  يلاحــظ مــع التقــدير  - ٤  

 مـن القـرار     ٢٦الـذي أُعـد عمـلا بأحكـام الفقـرة           ) S/2011/360(متخصصة لمكافحـة القرصـنة      
  ؛)٢٠١١ (١٩٧٦

ودول الميناء والدول الـساحلية      جميع الدول، وبخاصة دول العلم       يكرر دعوته   - ٥  
والــدول الــتي يحمــل جنــسيتها ضــحايا أعمــال القرصــنة والــسطو المــسلح ومرتكبوهــا، والــدول  

إلى الأخرى التي يكون لها ولاية في هذا الصدد بموجب القـانون الـدولي والتـشريعات الوطنيـة،             
ــع الأشــخاص المــسؤولين عــن أعمــال       ــق في أمــر جمي ــة، وفي التحقي أن تتعــاون في إثبــات الولاي
القرصنة والسطو المسلح قبالة سـواحل الـصومال ومحاكمتـهم، ويـشمل ذلـك كـل مـن يحـرض                    
على عمل مـن أعمـال القرصـنة أو ييـسّره، بمـا يتـسق مـع أحكـام القـانون الـدولي المعمـول بـه،               

  في ذلك قانون حقوق الإنسان؛ بما
 بجميع الدول أن تتعاون أيضا، حـسب الاقتـضاء، في محاكمـة القراصـنة          يهيب  - ٦  

  المشتبه في ضلوعهم في احتجاز الرهائن؛
ــة  طلبـــه العاجـــل إلى يكـــرر تأكيـــد  - ٧   ــة الانتقاليـ ــة الاتحاديـ  والـــسلطات الحكومـ

ب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات مكتــ بمــساعدة مــن الإقليميــة الــصومالية المعنيــة أن تقــوم،
مكافحـة   واعتماد مجموعة كاملة من قـوانين        صياغةب،   وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي    والجريمة
 بما في ذلك قوانين لمحاكمة كـل مـن يقـوم بتمويـل هجمـات القراصـنة أو التخطـيط             القرصنة،

 مـشروعة، بهـدف كفالـة    بـصورة غـير    أو جني مكاسب من ورائها    تيسيرهالها أو تنظيمها أو     
فعالية محاكمة القراصنة المـشتبه فـيهم وأولئـك الـضالعين في هجمـات القرصـنة في الـصومال،                   
ونقل القراصنة إلى الصومال بعد إدانتهم في محاكمات أجريت في الخارج، وسـجن القراصـنة               

اليــة  كــل مــن الحكومــة الاتحاديــة الانتقويحــث بقــوةالمــدانين في الــصومال بأســرع مــا يمكــن، 
والسلطات الإقليمية في الصومال على التعجيل بمعالجة أي عقبات قائمة أخرى تعوق إحـراز              

إلى الحكومة الاتحادية الانتقالية والـسلطات الإقليميـة المعنيـة في        ويطلب  تقدم في هذا الصدد،     
ــر إلى مجلــس الأمــن بحلــول     ــشأن ٢٠١١ديــسمبر / كــانون الأول٣١الــصومال تقــديم تقري  ب

  أعلاه؛  المتخذة في كل مجال من المجالات المشار إليهاالإجراءات
 مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبرنامج الأمـم المتحـدة       يدعو  - ٨  

الإنمــائي والــشركاء الــدوليين الآخــرين إلى تعزيــز جهــودهم مــن أجــل دعــم وضــع التــشريعات   
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اكمة القراصـنة المـشتبه فـيهم ونقـل المـدانين       والاتفاقات والآليات المحلية بما يضمن الفعالية في مح       
  وسجنهم؛ منهم

 الـدول الـتي لم تجـرِّم بعـد أعمـال القرصـنة بموجـب قوانينـها المحليـة                  يحث بقـوة    - ٩  
فـيهم  المـشتبه  القراصنة  محاكمة في بشكل إيجابي الدول إلى النظر   كرر دعوته يتفعل ذلك، و   أن

  مـع القـانون الـدولي      تمـشيا ،   منـهم   المـدانين  جنس ـاحل الـصومال، و   وقبالة س توقيفهم   الذين يتم 
   لحقوق الإنسان؛، بما في ذلك القانون الدوليالواجب التطبيق

تبـادل الأدلـة والمعلومـات لأغـراض إنفـاذ          علـى    الدول والمنظمات الدوليـة      ثيح  - ١٠  
 وســـجن  القراصـــنة المـــشتبه فـــيهممحاكمـــة  الفعاليـــة فيمكافحـــة القرصـــنة بغيـــة ضـــمان ينانوقـــ
  ؛منهم دانينالم

 جميع الدول الأعضاء إلى أن تقدم إلى الأمين العام في موعـد لا يتجـاوز               يدعو  - ١١  
 تقريــرا عــن التــدابير الــتي اتخــذتها لتجــريم القرصــنة بموجــب  ٢٠١١ديــسمبر / كــانون الأول٣١

قوانينها المحلية ومحاكمة الأفراد المشتبه في ضـلوعهم في أعمـال قرصـنة قبالـة سـواحل الـصومال                   
ــهم،   و ــهم وســجن المــدانين من ــع هــذه المعلومــات   ويطلــب إلىدعــم محاكمت  الأمــين العــام تجمي

  وتعميمها بوصفها وثيقة من وثائق مجلس الأمن؛
 بالعمل الجاري الذي يضطلع بـه كـل مـن مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني         يشيد  - ١٢  

 في تقريـر الأمـين العـام،        بالمخدرات والجريمة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على النحـو المـبين          
دعما للمحاكمات المتعلقـة بقـضايا مكافحـة القرصـنة وزيـادة القـدرة الاسـتيعابية للـسجون في                 

 المتــصلةالمــسائل القانونيــة ب المعــنيالــصومال تمــشيا مــع توصــية المستــشار الخــاص للأمــين العــام    
  ؛بالقرصنة قبالة سواحل الصومال

كثيـف الجهـود الراميـة إلى تعزيـز فعاليـة            ضـرورة مواصـلة وت     يؤكد من جديـد     - ١٣  
  الآليات القضائية في محاكمة القراصنة المشتبه فيهم؛

، بمواصــلة )S/2011/360( بتعهــد الأمــين العــام، في مــا يتــصل بتقريــره  يرحــب  ‐ ١٤  
المبــادرة بتقــديم المــساعدة، بنــاء علــى طلــب مجلــس الأمــن، في اتخــاذ الخطــوات المناســبة القادمــة  

   جهود إجراء المحاكمات المتعلقة بقضايا مكافحة القرصنة؛لزيادة تعزيز
 إلى الــدول والمنظمــات الإقليميــة أن تنظــر في الــسبل الممكنــة لالتمــاس يطلــب  - ١٥  

وتيسير المساهمة الفعالة من جانب صوماليي المهجر في جهود مكافحـة القرصـنة، ولا سـيما في             
  ؛)S/2011/360(مين العام مجال المحاكمات، على نحو ما أشار إليه تقرير الأ



S/RES/2015 (2011)
 

6 11-56101 
 

 مواصـلة نظـره، علـى سـبيل الاسـتعجال ودون الإخـلال بإمكانيـة اتخـاذ                  يقرر  - ١٦  
المزيد من الخطوات لكفالة محاسبة القراصنة، في إنـشاء محـاكم متخصـصة لمكافحـة القرصـنة في                

لـب  ويطأو دعم قـوي مـن المجتمـع الـدولي،     /الصومال ودول أخرى في المنطقة بمشاركة قوية و      
 الأمــين العــام أن يواصــل، بالتعــاون مــع مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة   إلى

وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التشاور مع الصومال ودول المنطقة التي لديها استعداد لإنـشاء           
 محــاكم مكافحــة القرصــنة بــشأن نــوع المــساعدة الدوليــة المطلوبــة، بمــا في ذلــك تــوفير مــوظفين 
ــل القراصــنة         ــة لنق ــة اللازم ــات الإجرائي ــذه المحــاكم؛ والترتيب ــشغيل ه ــيين، للمــساعدة في ت دول
المقبــوض علــيهم ومــا يتــصل بــذلك مــن أدلــة؛ والقــدرة المتوقعــة لهــذه المحــاكم مــن حيــث عــدد  
 القضايا التي يمكنها الفصل فيها؛ والمدة الزمنية والتكاليف المتوقعة لهذه المحاكم، وموافاة المجلـس           

 يوما بمقترحات التنفيذ المفـصلة لإنـشاء هـذه المحـاكم            ٩٠في ضوء هذه المشاورات وفي غضون       
  حسب الاقتضاء؛

 على أهمية أن يكون لهذه المحاكم ولاية قضائية تمارسها ليس فقط علـى        يشدد  - ١٧  
المشتبه فيهم المقبوض عليهم في عرض البحر، وإنمـا أيـضا علـى كـل مـن يحـرض علـى عمليـات          

ة أو يقــوم عمــدا بتيــسيرها، بمــا في ذلــك الشخــصيات البــارزة في الــشبكات الإجراميــة   القرصــن
أو تيــسيرها  هــاتنظيمأو جمــات لهــذه اله بــالتخطيط يقومــونالــضالعة في أعمــال القرصــنة، ممــن 

  ؛بصورة غير مشروعةالاستفادة منها تمويلها أو  أو
ب بالضرورة أن تقتـرن      بأن أي زيادة في القدرة على إجراء المحاكمات يج         يقر  - ١٨  

 بكل مـن الـسلطات الـصومالية ومكتـب          ويهيببزيادة مقابلة في القدرة الاستيعابية للسجون،       
الأمم المتحدة المعني بالمخـدرات والجريمـة وبرنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي والـشركاء الـدوليين                   

ــسؤولة وف      ــصورة مــ ــشغيلها بــ ــصومال وتــ ــسجون في الــ ــاء الــ ــدعموا بنــ ــرين أن يــ ــا الآخــ قــ
  الدولي؛ للقانون

 بالــدول الأعــضاء والمنظمــات الإقليميــة والــشركاء الآخــرين الملائمــين  يهيــب  - ١٩  
يدعموا الجهود الرامية إلى إنشاء محاكم متخصصة لمكافحـة القرصـنة في المنطقـة عـن طريـق                   أن

، عــن اتخـاذ أو تيـسير ترتيبــات لتـوفير خـبراء دولــيين، بمـن فـيهم الخــبراء الـصوماليون في المهجـر        
ــداب أو غــيره، ودعــم أعمــال مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة        طريــق الانت

برنامج الأمم المتحـدة الإنمـائي أو أعمـال غيرهمـا في هـذا الـصدد عـن طريـق تقـديم تبرعـات                         أو
  الصندوق الاستئماني؛ إلى

  .نظرهالمسألة قيد هذه  أن يبقي يقرر  - ٢٠  
  


